
 

 

 باسم الشعب
 محكمـــــة النقـــــض
 الدائرة المدنية 

 ( المدنيةبدائرة الخميس )
 ـــــــــــــــــــــ      

 ةــــــــــــس المحكمــــب رئيــــنائ                   سعيـــــــــد فهيـــــــــم خليــــــــل د ./  المستشاربرئاسة السيد 
      كمـــــــــــال عبـــــــــــد اللــــــــــــــه           ،        ــدوي إدريـــــــــــــــــــسبــــــــــــــــ/  مستشارينوعضوية السادة ال

 " نواب رئيس المحكمة"                       دــــد السيـــــــــد محمـــــمحمــ                               
 ـــزــرف أبــــــــــو العــــــأشــــو                                                    

 
            .محمد غزاليوحضور رئيس النيابة السيد / 

 . مدينمحمود وأمين السر السيد / 
 .بمدينة القاهرة العاليالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء  في
 .م 4132سنة  يونيهمن  33 هـــــ الموافق 3216سنة  شعبانمن  42يوم الخميس  في
 

 : الآتيأصدرت الحكم 
  .ق 42لسنة  2422جدول المحكمة برقم  فيالطعن المقيد  في
 

 المرفوع من
 
 

 ضــــــــــــد
 
 

 الوقائــــــــــع  
الصادر بتاريخ  سكندريةالإحكم محكمة استئناف  فيطُعن بطريق النقض  4112/../..يوم  في
 وذلك بصحيفة طلب فيها ق 61لسنة  344،  ق 25لسنة  6124 ىرقم ينالاستئناف في 4112/../..

 . والإحالة الحكم بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بصفته الطاعن



 

 

 
(2) 

 ق 44لسنة  4224تابع الطعن رقم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مذكرة شارحة بصفته أودع الطاعن نفسه وفى اليوم
 .بصحيفة الطعن المطعون ضده أعلن 4132/../..وفى 

  .ن فيه أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعو ثم أودعت النيابة مذكرتها و 
 فحددت ، النظرفرأت أنه جدير ب، غرفة مشورة  فيعُرض الطعن على المحكمة  4132/../..وبجلسة 

 تسُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممللمرافعة وبها  4132/../..
 .اليوم لجلسة أرجأت إصدار الحكم والمحكمة  اعلى ما جاء بمذكرتهالنيابة 

 
 المحكمــــــــــة

نائب  " / المقرر المستشارلاه السيـــــــــد ـــــــــر الذى تـــــــاع التقريـــــ، وسم لاع على الأوراقـــــبعد الاط
 .ةالمداولوبعد ،  والمرافعة،  رئيس المحكمة "

 .إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية حيث
المطعون أن  فيتتحصل  - الأوراقيبين من الحكم المطعون فيه وسائر ـ على ما ــــحيث إن الوقائع 

طلبًا لحكم الابتدائية  سكندريةالإمدني محكمة  4114لسنة  4532الدعوى  ضده أقام على الطاعن بصفته
 تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته بسبب ، جنيه 321,  111يلزمه بأن يؤدي إليه مبلغ 

 (3)، الذي ثبت خطؤه بحكم جنائي قضى بإدانته في الجنحة رقم  إصابته في حادث سيارة كان يقودها تابعه
وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون  ، . أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق سكندريةعسكرية الإ 3555لسنة 

. استأنف  اديًا وأدبيًاجنيه تعويضًا م 31111بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ  ضده حكمت بإلزام الطاعن
سنة  344كما استأنفه الطاعن بالاستئناف  . سكندريةق الإ 25سنة  6124حكم بالاستئناف الأخير هذا ال

فى  32/2/4112قضت بتاريخ  ، ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ق أمام ذات المحكمة 61
  . ، وفي الاستئناف الثاني برفضه يهجن 34111الاستئناف الأول بزيادة التعويض المقضي به إلى مبلغ 

وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون  ، الحكم بطريق النقضطعن الطاعن في هذا 
ذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. فيه  ، وا 



 

 

إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ  وحيث      
تمسك أمام محكمة نه أ، وفي بيان ذلك يقول  صور في التسبيب والإخلال بحق الدفاعفي تطبيقه والق

 للشرطة في الجنحة سند دعوى التعويض بإدانة تابعه الموضوع بأن الحكم الصادر من المحكمة العسكرية
 

(3) 
 ق 44لسنة  4224تابع الطعن رقم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن تصدق عليه إلاا أنه لم يصبح باتًا باستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو فوات  وا 

ذ التفت الحكم المطعون  3566لسنة  42عملًا بقانون الأحكام العسكرية رقم  ميعاده من تاريخ الإعلان ، وا 
 باتًا فيه عن هذا الدفاع وقضى بالتعويض استنادًا إلى حجية ذلك الحكم الجنائي دون أن يتحقق من صيرورته

 ، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
رر ـــ في قضاء هذه المحكمة ـــ أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة وحيث أنه لما كان من المق

اعتبارًا من اليوم عدم جواز تطبيقه ، الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة 
تعين على وي ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية

المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى 
، باعتباره قضاءً كاشفًا عن عيب لحق النص منذ  كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية لوو 

، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص  النص ، بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ نشأته
، مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة  في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره

، وكانت المحكمة  . لما كان ذلك عمله المحكمة من تلقاء نفسها، تُ  ، وهو أمر متعلق بالنظام العام النقض
المنشور في  ق 46لسنة  311القضية رقم  حكمها في 2/33/4134قد أصدرت بتاريخ الدستورية العليا 

 55من المادة  . بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة 32/33/4134( في الجريدة الرسمية في  ب ) 22العدد 
 لقانون استبداله باقبل  3543لسنة  315من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

لسنة  222 ، 3541لسنة  3121وقراري وزير الداخلية رقمي  . وسقوط باقي فقراته 4134لسنة  42رقم 
بلائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة وبتحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى  الصادر أولهما ، 3521

رة ا بإعادة تنظيم الإدامثانيه، و  الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية وتنظيم السجون 
المحاكم متد أثره إلـى كامل نظـــام مساءلــة ضبــاط وأفراد هيئـــــة الشرطــــــة أمام العامة للقضاء العسكري والذي ا

، وعن كافة  ، عن الجرائم التي تقع منهم بسبب تأدية أعمال وظائفهم طبقًا لقانون الأحكام العسكرية العسكرية
من قواعد  وبما تضمنه ذلك النظام ، ن غيرهمم ، مالم يكن فيها شريك أو مساهم الجرائم التي ترتكب منهم



 

 

جراءات تتعلق بمحاكمتهم من حجية  وما أسبغ بمقتضاه على الأحكام الصادرة في شأنهم من تلك المحاكم ، وا 
 ، وكان يبين من الأوراق أن النيابة الشرطية وصيرورتها باته غير قابلة للطعن عليها أمام أية جهة

ــ إلى المحاكمة العسكرية في قضية الجنحة  .......الطاعن بصفته ــ المجند / ، قد أحالت تابع  للإسكندرية
 3121رقمي  ، وقراري وزير الداخلية 3543لسنة  315، استنادًا لأحكام القانون رقم  3555لسنة  3رقم 

 
(4) 

 ق 44لسنة  4224تابع الطعن رقم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إليه من أنه ، لما نسب  ، السالف الإشارة إليهما 3521لسنة  222من القرار رقم  2، المادة 3541 لسنة 
،  شرطة .....بإهماله ورعونته حال قيادته للسيارة رقم  سكندرية البحري تسبببميناء الإ 4/33/3552بتاريخ 

، وأنه حُوكم عن تلك التهمة وتمت  خر( بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبيوآ في إصابة المطعون ضده )
 نزولًا على تلك الأحكام 32/2/3555الحكم بتاريخ ، وتصدق على  بالغرامة 32/4/3555معاقبته بتاريخ 
ذلك الحكم الجنائي ، بما مؤداه أن يصبح  قرارات ، وبسقوط ما كان مرتبطًا بها من دستوريتها المقضي بعدم

ولا يكتسب ثمة  ، لا يتحصن ، ومن ثم فإنه لصدوره من جهة لا ولاية لها دومًا لا يرتب القانون عليه أثراً مع
، ويجوز التقرير بانعدامه مهما  اد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات مواعيدهحجية باستنف

. لما  ، إعمالًا لحكم المحكمة الدستورية العليا السالف البيان استطالت المدة بين صدوره وتاريخ الطعن عليه
لتعويض بحجية الحكم الجنائي با إذ اعتد في قضائه كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر

،  الصادر من المحكمة العسكرية للشرطة بإدانة تابع الطاعن بصفته عن جريمة إصابة المطعون ضده خطأ
 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

   تقدم يتعين أن يكون مع النقض والإحالة.، ولما  وحيث إن الموضوع غير صالح للفصل فيه 
 


